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  بسم ا الرحمن الرحيم
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الحمــــد الله رب العــــالمين ، والصــــلاة والســــلام علــــى ســــيدنا محمــــد خــــاتم النبيــــين ، وعلــــى ســــائر الأنبيــــاء 

  :والمرسلين ، وبعد 
M�¥K��
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مجذوب الأمين العام لديوان الزكاة لتقديمه في المـؤتمر  أكتبه استجابة لطلب من الدكتور أحمد
  :العلمي العالمي الثاني للزكاة ملتزماً فيه ، بقدر الإمكان ، بالموضوعات المطلوبة وهي 

  .مفهوم الشخصية الاعتبارية   -أ
  .مشروعية دخولها في الخطاب التكليفي   -ب
  .ارية هل يجوز شغل الذمة الحقيقية بزكاة الشخصية الاعتب  -ت
مسـاهمون (أثر الأشخاص الحقيقيين في وجوب الزكاة على الشخصية الاعتباريـة   -ث

  ) .يدينون بأديان متعددة
إذا أفلست الشخصية الاعتبارية ولم تـزك لسـنوات مضـت قبـل إفلاسـها فمـا الحكـم   -جـ
  ؟
  الشخصيات الاعتبارية التي نشأت بقوانين خاصة هل يحكمها قانون الزكاة ؟  -ح
ومـــــــدى مشـــــــروعية ) متعـــــــددة الجنســـــــيات(در أمـــــــوال الشخصـــــــية الاعتباريـــــــة مصـــــــا  -خ

  .دخولها في وعاء الزكاة 
  .واالله أسأل أن يوفقني إلى الصواب وأن يجنبني مواطن الزلل ، إنه سميع مجيب 

١−� ��M�¥K��
tא�ME8��:�<jD¶�א�7 �
 ١الشخصـية الاعتباريــة اصطــلاح حــديث غـير معــروف في الفقــه الإســلامي بلفظــه   ١-١

وإن كــــــان معروفــــــاً بمعنــــــاه في بعــــــض تطبيقاتــــــه ، دخــــــل الســــــودان مــــــع دخــــــول 
الإنجليـــز وتطبـــيقهم القـــانون الإنجليـــزي ، وظـــل مســـتعملًا إلى اليـــوم ، وورد الـــنص 

، الملتـــــــــزم بتطبيـــــــــق الشــــــــــريعة  ١٩٨٤عليـــــــــه في قـــــــــانون المعـــــــــاملات المدنيــــــــــة لســـــــــنة 
يما يلي نص المـواد ، وف" الأشخاص " الإسلامية ، في الفصل الرابع تحت عنوان 

  :الخاصة به 
��£K&١٧א−� ��·K
j��©K�
Tأشـخاص طبيعيـون ، وأشـخاص  :א

  .اعتباريون

                                                           
الشخصية الحكمية ، والشخصية القانونية ، والشخصية الافتراضـية ،  : يضاً ويقال أ ١

  ) .الإنسان(وكل هذه التسميات مقابل الشخصية الحقيقية 
  
  



  
  
  
  
  

`%�i���1�%א�����1א���1��%א���h��[א��  

� �

��£K&٢٣א−�l��M�¥K��
tא�ME8�  :א�7
  .الدولة والمؤسسات العامة ، وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية   -أ

  .ولة بشخصية اعتبارية الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف بها الد  -ب
  .الأوقاف   - جـ
  .الشركات التجارية   -د 
  .الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون   -هـ
  .كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون   -و 

  .حقوق الشخص الاعتباري   ٢-١
يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية  الشخص الاعتباري) ١( ٢٤المادة 

  .، وذلك في الحدود التي قررها القانون 
  :أعلاه يكون للشخص الاعتباري ) ١(دون المساس بعمومية نص البند   )٢(
  .ذمة مالية مستقلة   -أ

  . أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقرها القانون  -ب
  .حق التقاضي   - جـ
موطن مستقل ، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، والشخص الاعتباري الذي   -د 

يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في السودان يعتبر مركز إدارته بالنسبة للقانون 
  .الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية 

  ١. ه وفقاً لأحكام القوانين الخاصة يكون له من يمثل  )٣(

  .فيها اعتراف صريح من القانون السوداني بالشخصيات الاعتبارية ) ١٧(المادة   ٣-١
حددت الشخصيات الاعتبارية وحصرتها في ست ، والعنوان المطلوب الحديث عنه هو ) ٢٣(والمادة 

ل الشخصيات الاعتبارية التي ، فهل المطلوب مني الحديث عن زكاة ك" زكاة الشخصية الاعتبارية"
  ذكرها القانون ، أم الحديث عن شخصية معينة من هذه الشخصيات الاعتبارية ؟

الـــذي ظهـــر لي مـــن الموضـــوعات الفرعيـــة المطلـــوب الحـــديث عنهـــا أن المطلـــوب   
مـــني الحــــديث عـــن الشــــركات التجاريــــة باعتبارهـــا شخصــــيات اعتباريـــة، ولهــــذا سأحصــــر 

  .حديثي عنها 
الشــــــــــــــــــــــــــــــخــص   )١(بينت حقوق الشخص الاعتباري ، فأعطى البند ) ٢٤(المادة   ٤-١

الاعتبـــاري جميـــع الحقـــوق الـــتي للشـخــص الطبيعـــي إلا مـــا كـــان منهـــا ملازمـــاً لصـــفة 
  .الإنسان الطبيعية 

  .فخص أربعة حقوق بالذكر ) ٢(ثم جاء البند 
علــــــى وجــــــوب أن يكــــــون للشــــخــص الاعتبــــــاري مــــــن يمثلــــــه وفقــــــاً ) ٣(ونــــــص البنــــــد 

  .قوانين الخاصة لأحكام ال
                                                           

وأشـارت  ) ٥١(و) ٥٠(المادتـان  (هذه المواد مأخوذة من القانون المدني الأردني  ١
) ٥٤(طابق المـادة  ت ٥٠المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني إلى أن المادة 

تطـابق المـادة    ٥١مصري ، والمادة ) ٥٢(عراقي و) ٤٧(سوري ، وتقابل المادة 
  . عراقي ) ٤٨(مصري ، وتقابل المادة ) ٥٣(سوري و) ٥٥(
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  .المطلوب بيان زكاتها ) شركات المساهمة(وكل ما جاء في هذه المادة يطبق على الشركات التجارية 
ولا أرى في هـــذه المـــواد الـــتي بينـــت المـــراد مـــن الشخصـــية الاعتباريـــة وحقوقهـــا وخصائصـــها مـــا يتعـــارض 

  .مع أحكام الشريعة الإسلامية 

٢−� ��66�¥K��
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الحديث عـن هـذا الموضـوع يتطلـب الحـديث عـن الحكـم الشـرعي في علـم أصـول الفقـه ، وبخاصـة عـن   ١-٢
  .المحكوم عليه 

عرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلـق بأفعـال المكلفـين طلبـاً ، أو تخيـيراً ، أو وضـعاً ، 
ة الحكـــم المتعلـــق بفعـــل المكلـــف علـــى جهـــة الطلـــب أو التخيـــير بـــالحكم التكليفـــي واصـــطلحوا علـــى تســـمي

وعلى تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الوضع بالحكم الوضعي ، فـالحكم الشـرعي علـى 
  هذا نوعان 

  حكم تكليفي وهو ما اقتضى طلب فعل من المكلف ، أو كفه عنه أو تخييره بين فعله وتركه ،  -أ 
  .م وضعي وهو ما اقتضى وضع شئ سبباً لشئ أو شرطاً له، أو مانعاً منه حك  -ب

لصــــحة  -المكلــــف  -والــــذي يهمنــــا الحــــديث عنــــه هــــو الحكــــم التكليفــــي ، ومــــا يشــــترط في المحكــــوم عليــــه 
  :تكليفه شرعاً 

�·K�Y
�¼K
Y
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�µ¹Tة تتحقــق بالعقــل ، ولكــن لمــا كــان العقــل القــدرة علــى فهــم دليــل التكليــف ، وهــذه القــدر :א

أمـراً خفيــاً لا يــدرك بـالحس الظــاهر ربــط الشــارع التكليـف بــأمر ظــاهر يـدرك بــالحس هــو مظنــة 
العقـــل وهـــو البلـــوغ ، وعلـــى هـــذا فـــلا يكلـــف الصـــبي ولا المجنـــون ، وإيجـــاب الزكـــاة والنفقـــة 

همـــا بـــأداء الحـــق المـــالي والضـــمان عليهمـــا ، لـــيس تكليفـــاً لهمـــا ، وإنمـــا هـــو تكليـــف للـــولى علي
  .المستحق في مالهما 

�l�Kأن يكون المكلف أهلًا لما كلف به  :א��.  

�·KB���.E�jqTא�¡u:qא�ë�MEA�Tأهلية وجوب ، وأهلية أداء  :א.  

)١(  ��j�jא��MEA��:  هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبـات ، أو

يطالـب ويُطالـب ، سـواء كـان ذلـك بنفسـه أم بوسـاطة مـن بعبارة أخرى ، أهلية الإنسان لأن 

  .له الولاية عليه 

ومنــاط هـــذه الأهليـــة الحيـــاة فتثبــت لكـــل إنســـان حـــي منـــذ ولادتــه إلى موتـــه ســـواء أكـــان صـــغيراً ، أم 

كبيراً ، عاقلًا أم مجنوناً ، وهذه هي أهلية الوجوب الكاملـة ، وقـد تكـون أهليـة الوجـوب ناقصـة ، 
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لجنــــين في بطــــن أمــــه فانــــه تثبــــت لــــه بعــــض الحقــــوق كــــالميراث، ولكــــن لا تثبــــت عليــــه وذلــــك في حالــــة ا

  .حقوق 

وأهليـــة الوجـــوب هـــذه أثـــر مـــن آثـــار الذمـــة لا توجـــد إلا حيـــث توجـــد الذمـــة، لأن الذمـــة هـــي وصـــف 

  .شرعي اعتباري يصير به الإنسان أهلًا للوجوب له وللوجوب عليه 

تعتــبر شــرعاً أقوالــه وأفعالــه بحيـــث إذا هــي صـــلاحية المكلــف لأن  :��M66EA�אT£א���)٢(

صــدر منــه عقــد أو تصــرف كــان معتــبراً شــرعاً وترتبــت عليــه أحكامــه ، ومنــاط أهليــة الأداء 

ثبـــــوت العقــــــل والتمييـــــز ، فغــــــير المميــــــز وهـــــو الطفــــــل والمجنــــــون ، يكـــــون معــــــدوم الأهليــــــة ، 

يكـون كامـل الأهليـة  والمميز الذي لم يبلغ الحلم يكون ناقص الأهلية ، ومن بلغ الحلم عـاقلاً 

.١  
واضـح مـن هـذا البيــان أن مباحـث الحكـم التكليفـي كلهــا تتعلـق بالإنسـان وأن أهليــة الأداء 
لا يمكـــــن أن تتحقـــــق في غـــــير الإنســـــان ، ولـــــو كانـــــت ناقصـــــة، وعلـــــى هـــــذا فإنهـــــا تكـــــون 

  .وهذا لا نزاع فيه  -شركات المساهمة  -معدومة بالنسبة للشخص الاعتباري 
وب الــتي تعتمــد علــى وجــود الذمــة فقــد اختلــف  الفقهــاء في ثبوتهــا أمــا أهليــة الوجــ

لغير الإنسان ؛ فبعضهم لا يثبتها لغـير الإنسـان ، فـالحيوان ومـا لا حيـاة لـه لـيس أهـلًا لأن 
" يملـــــــك ، ولا ذمـــــــة لـــــــه عنـــــــدهم ، وأثبتهـــــــا بعضـــــــهم لغـــــــير الإنســـــــان واســـــــتدلوا لـــــــرأيهم 

الـتي تقتضـي أن لهـذه الجهـات حقوقـاً قبـل بالأحكام الثابتة للوقـف والمسجـد وبيـت المـال 
مــن ذلــك أنــه يجــوز لنــاظر . غيرهــا ، وعليهــا واجبــات ماليــة يقــوم بهــا مــن يتــولى أمرهــا 

الوقــــــف أن يســــــتدين علــــــى الوقــــــف ، وأن يســــــتأجر لــــــه مــــــن يقــــــوم بعمارتــــــه ، فيكــــــون مــــــا 
يســـتدينه ومـــا يســــتحقه الأجـــير دينــــاً علـــى الوقـــف ، يطالــــب بـــه الوقــــف مـــن غلتــــه ، وإذا 
أجــرت أعيــان الوقــف كانــت الأجــرة دينــاً للوقــف في ذمــة المســتأجر ، ومــن ذلــك وجــوب 
النفقـــة علـــى بيـــت المـــال للفقـــير الـــذي لـــيس لـــه قريـــب تجـــب نفقتـــه عليـــه ، ومـــن ذلـــك أيضـــاً 

  . جواز الهبة للمسجد ويقبلها الناظر نيابة عنه 

                                                           
،  ١٣٨ - ١٣٤و ١٠٤ - ١٠٠انظر علم أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خـلاف   ١

 ١٨٧ - ٢٧٣علي الخفيف  وأحكام المعاملات الشرعية للأستاذ -الطبعة العشرون 
  .الطبعة الثالثة 
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فرض الذمة لغـير الإنسـان مـن واستدلوا أيضاً بأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يمنع من أن ت
   ١.الشركات والمؤسسات المالية على نحو يناسب هذه الجهات 

بهـذا الـرأي ) السـوداني( ١٩٨٤وقد أخذ القـانون المـدني الأردنـي وقـانون المعـاملات المدنيـة لسـنة 
) ٢(٢٤فجعـــــل للشـــخــص الاعتبـــــاري ذمـــــة ماليـــــة مســـــتقلة ، وجعـــــل لـــــه مـــــن يمثلـــــه في المـــــادة 

  ) .٣(و
لا تثبـــــت لهـــــا أهليـــــة الأداء ، ) شـــــركات المســـــاهمة(هـــــذا إلى أن الشخصـــــية الاعتباريـــــة  نخلـــــص مـــــن

  .وتثبت لها أهلية الوجوب بالقدر الذي يناسبها 
  .وبناء على هذا فإن الشخصية الاعتبارية لا تدخل في خطاب التكليف 

  .م ١٩٩٠الشخصية الاعتبارية في قانون الزكاة لسنة   )٣(

                                                           
والشخصـية   ٢٦- ٢٤أنظر الشركات في الفقه الإسلامي للأستاذ علـي الخفيـف    ١

  . ٢٤٨ - ٢٤٤و ٢٣٦الاعتبارية في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد علي عبد االله 
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ســـــوداني مســـــلم يملـــــك داخـــــل الســـــودان أو خارجـــــه مـــــالًا تجـــــب فيـــــه الزكـــــاة مـــــع مراعـــــاة عـــــدم   -أ 

  .الازدواج في دفع الزكاة 
غــــير ســــوداني مســــلم يعمــــل في الســــودان أو يقــــيم فيــــه ويملــــك مــــالًا في الســــودان تجــــب فيــــه   -ب

  .انون بلده بدفع الزكاة ، ودفعها فعلًا الزكاة ، ما لم يكن ملزماً بموجب ق
الأشــــخاص الاعتباريــــة علــــى أن لا يخضــــع مــــال غــــير ) ١(تشــــمل كلمــــة شــخــص الــــواردة في البنــــد   )٢(

  .المسلمين من الأشخاص الاعتبارية للزكاة 
�K�Zא���j�j��M�K<א��¹»Y7א�� �
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  .شرعي ، ولو تغيرت صفة المال خلال الحول يكون الشخص مالكاً للنصاب ال  -أ 
إذا تعـدد المـلاك أو اخـتلط الملــك بحيـث يجـوز اعتبـاره ملكــا واحـداً فتجـب الزكـاة في المــال   )٢(

  .مجتمعاً إذا بلغ النصاب 
ة ات والشـــــــراكات ، والملكيـــــــعلـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص علـــــــى الشـــــــرك) ٢(تطبـــــــق أحكـــــــام البنـــــــد   )٣(

  .، وملكية الأسرة الشائعة

قــــانون بــــين الشــخــص الطبيعــــي والشــخــص الاعتبــــاري بالنســــبة للزكــــاة فأوجبهــــا علــــى ســــوى ال
  .الشخص الطبيعي كما أوجبها على الشخص الاعتباري 

الشخص الطبيعي الذي تجب عليه الزكاة قد يكون صغيراً ، وقد يكـون كبـيراً بالغـاً ، عـاقلًا 
اة علــــــــى الطفــــــــل أو مجنونــــــــاً ، وهــــــــذا هــــــــو رأي جمهــــــــور الفقهــــــــاء بالنســــــــبة لوجــــــــوب الزكــــــــ

والمجنــون ، ولا إشــكال في إيجــاب الزكــاة علــى البــالغ العاقــل لأنــه مــن أهــل التكليــف ، ولــه 
أهليــة أداء كاملــة ، وإنمــا الإشــكال في وجــوب الزكــاة علــى الصــغير ، وقــد تقــدم الجــواب 
عنـــه بــــأن الزكـــاة واجبــــة في مالـــه ، والمخاطــــب الواجــــب عليـــه إخراجهــــا هـــو الــــولي علــــى 

  .الصغير 
بالنســـبة للشـخــص الطبيعـــي فكيـــف يكـــون الحـــال بالنســـبة للشـخــص الاعتبـــاري الـــذي ســـوى  هـــذا

القــانون بينــه وبــين الشخــص الطبيعــي ؟ هــل تكــون التســوية بينــه وبــين الشخــص الطبيعــي ، 
  الإنسان البالغ العاقل ، أم بينه وبين الإنسان الصبي أو المجنون ؟

ليســت أهــلًا للتكليــف ، ) شــركات المســاهمة( لقــد تبــين لنــا فيمــا تقــدم أن الشخصــية الاعتباريــة
وعلى هذا فلا يمكن التسوية بينها وبين الإنسان البـالغ العاقـل، فيتعـين التسـوية بينهـا وبـين 

  .الصبي في وجوب الزكاة 
يشـــترط لوجـــوب الزكـــاة علـــى الشـخــص أن يكـــون مالكـــاً للنصـــاب الشـــرعي ، فالصـــبي لا تجـــب 

صاب ، فهل يتحقق هذا الشـرط في الشخصـية الاعتباريـة عليه الزكاة إلا إذا كان مالكاً للن
؟ هل تملك الشركة الأموال التي دفعها المساهمون ؟ يقول فقهاء ) شركة المساهمة(

القـــانون التجـــاري نعـــم ، فـــإذا صـــح قـــولهم هـــذا فـــإن الزكـــاة تجـــب علـــى الشـــركة في مالهـــا 
إخراجهــــا كمــــا يجــــب كمــــا تجــــب الزكــــاة علــــى الصــــغير في مالــــه ، ويجــــب علــــى إدارة الشــــركة 

  .على الولي إخراج زكاة مال الصغير 
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الفقــــه الإســــلامي يقبــــل الشخصــــية الاعتباريــــة مــــن حيــــث المبــــدأ ، ولكنــــه لا يقبــــل كــــل الأحكــــام الــــتي 
ي مـــــا يقـــــرره يقررهـــــا القـــــانون للشخصـــــية الاعتباريـــــة ، ومـــــن الأحكـــــام الـــــتي يرفضـــــها الفقـــــه الإســـــلام

القانون من أن الأموال التي يكتتب بها المساهمون تكون ملكـاً للشـركة ، أي أن السـهم يخـرج مـن 
  .ملك المساهم ، ويدخل في ملك الشركة بمجرد مساهمته في الشركة 

�¼uB
¹�¼K
Y
�µj�?��Ð��µj?א��אX�:� �
¼K
Y
�µj�?��Ð��: الشـركة  لأن السـهم في الشـركة يمثـل حصـة شـائعة في موجـودات

  .مملوكة للمساهم ، ولا يوجد سبب من أسباب نقل الملكية بنقله إلى الشركة 
�·T�،�¼uB
�µj�?��Ð�¹:  

  المعمول به أن المساهم يتصرف في سهمه بالبيع ، وهذا دليل بقائه في ملكه ،  -أ 
  .لكه المساهم يستحق ربح أسهمه سنوياً ويتحمل خسارتها ، وهذا أيضاً دليل بقائها في م  -ب
الشـــــركة إذا صـــــفيت يســـــتحق المســـــاهم في موجوداتهـــــا بنســـــبة أســـــهمه في الشـــــركة ، فبـــــأي  -جـ

  سبب ينتقل الملك إليه إذا كانت هذه الموجودات مملوكة للشركة ؟
وهنالــك شــرط آخــر لوجــوب الزكــاة علــى الشخــص غــير شــرط كونــه مالكــاً للمــال هــو شــرط كونــه 

الزكــــــاة علــــــى الشــــخــص الطبيعــــــي والشــــخــص  مســــــلماً ، وقــــــد نــــــص عليــــــه القــــــانون الــــــذي أوجــــــب
الاعتبــــاري علـــــى الســــواء ، وتحقـــــق هــــذا الشـــــرط في الشــخــص الطبيعــــــي واضــــح ، ولكـــــن كيــــــف 

  ؟ -شركات المساهمة -يتحقـق في الشخص الاعتباري 
لأنــا قــد بينــا أنــه لــيس أهــلًا : الشخــص الاعتبــاري لا يمكــن أن يوصــف بكونــه مســلماً ، أو غــير مســلم 

لـــه أهليـــة أداء مطلقـــاً ، وعلـــى هـــذا فـــلا يمكـــن أن تجـــب عليـــه الزكـــاة لعـــدم  للتكليـــف ، وليســـت
  .تحقق شرط  الإسلام 

-إن الفهـــم الصـــحيح لهـــاتين المـــادتين يـــؤدي إلى عـــدم وجـــوب الزكـــاة علـــى الشخصـــية الاعتباريـــة 
  .وهو عكس ما قصده واضع القانون  -شركات المساهمة

فإنـه  -شركة  المساهمة  -اة على الشخـص الاعتباري ثم إنا لو أخـذنا بالرأي القائل بوجـوب الزك
يترتــــب عليــــه عــــدم إخــــراج الزكــــاة في أكثــــر الـــبـلاد الإســــلامية ؛ لأن هــــذه الـــبـلاد لا تلــــزم الشــــركات 
بــــإخراج الزكــــاة ، والمســــاهمون لا يخرجونهــــا لأنهــــا ليســــت واجبــــة علــــيهم ، وإنمــــا هــــي واجبــــة 

  ! -شركة المساهمة  -على الشخصية الاعتبارية 
�M�Y7א��kA
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يرى بعض الذين كتبوا في هذا الموضوع أن الزكاة تجب على الشركة بصفتها شخصـية اعتباريـة 
  .ولا تجب على المساهمين 

: " مــــن هــــؤلاء الــــدكتور شــــوقي اسماعيــــل شــــحاته حيــــث يقــــول عنــــد كلامــــه عــــن زكــــاة الأســــهم 
تجـب الزكـاة علـى الشـركات المسـاهمة وتـربط علـى  والسؤال الذي نطرحه للإجابـة عليـه هـو هـل

مـــال الشـــركة المســـاهمة ، أم تجـــب علـــى حملـــة الأســـهم بصـــفتهم الشخصـــية وفقـــاً لمـــا يمتلكونـــه 
  منها ؟

في رأيي الذي سـبقت الإشـارة إليـه أنـه لمـا كانـت الشـركة المسـاهمة لهـا شخصـية اعتباريـة مسـتقلة 
نفســـه فإنهـــا تجـــب علـــى الشـخــص الاعتبـــاري حيـــث لا ، وبنـــاء علـــى أن الزكـــاة تكليـــف متعلـــق بالمـــال 

يشترط التكليف الديني ، وأساسه البلوغ والعقل ، وقياسـاً علـى زكـاة الماشـية ، وأن الخلطـة فيهـا 



  
  
  
  
  

`%�i���1�%א�����1א���1��%א���h��[א��  

� �

، التفصيل الذي سبقت الإشارة إليـه قد خصت بخصوصية تراجع الخلطاء فيما بينهم بالسوية على
فهوم المعاصـــر، وليســـت شـــركة أشــــخاص ، وأن وأن الشـــركة في الماشـــية هـــي شـــركة أمـــوال بـــالم
ومؤداها أن الزكاة تجب في مـال  -لا الملك  -الشركة في الماشية تكون على وجه المخالطة 

الشـــركة المجتمـــع ككـــل ، ولـــيس في مـــال كـــل شـــريك علـــى حـــدة وعلـــى انفـــراد فنكـــون بـــذلك قـــد 
دين ، ولا معــــنى علــــى عالجنــــا زكاتهــــا معالجــــة شــــركات الأشــــخاص الــــتي تــــربط علــــيهم الزكــــاة منفــــر

هـــذه الصـــورة لتلـــك الخصوصـــية الـــتي حصـــلت بهـــا زكـــاة الماشـــية الـــتي قســـنا عليهـــا زكـــاة الشـــركات 
 -كالشــــــركة المســــــاهمة  -المســــــاهمة تأسيســــــاً علــــــى أن الشــــــركة في الماشــــــية هــــــي شــــــركة أمــــــوال 

  .بمفهوم عالمنا المعاصر 
مة أحــد مــن المســاهمين ، ولــو وعلــى هــذا القــول لا يعفــى مــن زكــاة الأســهم في الشــركات المســاه

كانت حصته سهماً واحداً ، وتؤدى الزكاة من صافي مال الشركة المساهمة النامي ونمائـه بسـعر 
  اهـ.  ١ …ربع العشر  %٢.٥

يـــرى الـــدكتور شـــوقي أن زكـــاة الأســـهم في الشـــركات المســـاهمة تجـــب علـــى الشـــركة ، ويســـتدل لرأيـــه 
  :بالآتي 

  .اعتبارية مستقلة  الشركة المساهمة لها شخصية  -أ 
  .الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه   -ب
  .لا يشترط في المكلف بالزكاة التكليف الديني الذي أساسه البلوغ والعقل   -جـ
  -الخلطة  -القياس على زكاة الماشية   -د 

  
أوافق الـدكتور شـوقي علـى ثلاثـة الأدلـة الأولى ، وعلـى أن الشـركة المسـاهمة يمكـن أن تجـب 

لزكـاة قياسـاً علـى وجـوب الزكـاة علـى الصـبي ، ولكـن هنـاك شـرط هـام لوجـوب الزكـاة عليها ا
علـــى الشـخــص لم يتعـــرض لـــه الـــدكتور شـــوقي هـــو أن يكـــون الشـخــص مالكـــا للنصـــاب الشـــرعي 
ملكاً تاماً ، فالصبي تجب عليه الزكاة في ماله المملوك لـه فمـن المالـك لموجـودات الشـركة ؟ 

  المساهمون أم الشركة ؟
طـــرق الـــدكتور شـــوقي لهـــذا ، وحديثـــه عـــن زكـــاة الماشـــية ، ومـــا يترتـــب علـــى الخلطـــة يـــدل لم يت

على أن الأسهم في شركات المساهمة مملوكة للمساهمين ، وليسـت مملوكـة للشـركة ؛ لأن 
الأســــهم لــــو كانــــت مملوكــــة للشــــركة فــــإن الحــــديث عــــن الخلطــــة لا يكــــون لــــه محــــل ؛ لأن المالــــك 

مكـــان للخلطـــاء ، والواقـــع أن اســـتدلال الـــدكتور شـــوقي علـــى  يكـــون واحـــداً هـــو الشـــركة ، ولا
وجوب الزكاة على الشركة قياساً على زكاة الماشية غير مفهوم ، لأن الشركة إذا كانـت تخـرج 
الزكاة أصلًا عن نفسها ، لأنها مالكة للأسهم فإن الخلطـة لا تتحقـق كمـا تقـدم، وإنمـا تتحقـق 

ذا كانــــــت الزكــــــاة واجبــــــة علــــــى المســــــاهمين ، والشــــــركة الخلطــــــة ونحتــــــاج إلى بيــــــان الحكــــــم فيهــــــا إ
  .تخرجها نيابة عنهم 

ويتفــــق الــــدكتور أحمــــد مجــــذوب أحمــــد مــــع الــــدكتور شــــوقي في أن الزكــــاة تجــــب علــــى الشــــركة 
والـذي أراه وأؤيـده أن تكـون الزكـاة علـى : "المساهمة لا على المساهمين وذلـك حيـث يقـول 
الزكــــاة عــــن الأمــــوال الــــتي تحــــت لة عــــن إخــــراج الشــــركة كشــخــص اعتبــــاري ، وتكــــون هــــي المســــئو

، ويذكر الأدلـة الـتي ذكرهـا الـدكتور شـوقي ؛ ويسـهب في الحـديث عـن : " ، وذلك للآتي يدها
  .الخلطة ، ويضيف إلى الأدلة مصلحة الفقراء 

ولكــن الــدكتور أحمــد مجــذوب يكتــب بعــد فراغــه مــن ذكــر الأدلــة مباشــرة مــا يــنقض رأيــه في 
  :لشركة ، وهذا نص ما كتبه وجوب الزكاة على ا

                                                           
  . ١١٩و ١١٨التطبيق المعاصر للزكاة ص  ١
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هــذه الأســهم كمــا ذكرنــا تمثــل مصــدراً إيراديــاً لمالكهــا ، ولا يســتهدف المتــاجرة بهــا وتمثــل حصـــة 
عـن مالـك فـإن الشـركة تخـرج الزكـاة نيابـة في رأس مال شركة قائمة ، ووفق الترجيح الذي اخترتـه 

، وفي حالـــــة عـــــدم التـــــزام الشـــــركة بـــــذلك ، أي لأن نظامهـــــا الإســـــلامي يمنعـــــه ، أو نظـــــام  الســـــهم
الدولة يقضي بذلك ، أو لعدم موافقة المساهم عليه ابتداءً فـإن مالـك الأسـهم يخـرج الزكـاة مـن 

  ١" …الريع 
نيابة عنـه ، ولـيس هذا كلام صريح في أن المساهم هو المالك للأسهم ، وأن الشركة تخرج الزكاة 

للشــــركة أن تخــــرج زكــــاة أســــهمه إذا لم يوافــــق علــــى ذلــــك ، وهــــذا هــــو الــــرأي الصــــواب الــــذي يجــــب 
  ٢.الأخذ به
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يبــــدو أن واضــــع هــــذا الســــؤال ممــــن يــــرون وجــــوب الزكــــاة علــــى الشخصــــية الاعتباريــــة أصــــالة 

كمية ، وهو يسأل هل يجوز نقل هذا الوجوب من الشخصـية الاعتباريـة وتعلقها بذمتها الح
  وتعلقها بذمته الحقيقية ؟  -المساهم-إلى الشخص الطبيعي 

هـــذا الســـؤال مبـــني علـــى حكـــم خـــاطئ هـــو وجـــوب الزكـــاة علـــى الشخصـــية الاعتباريـــة ، ولـــو 
بـت علـى شخـص ، لا يجـوز ، لأن الزكـاة إذا وج: سلمنا بصحة الحكم جدلًا ، فإن الجواب هو 

وثبتــت في ذمتــه ســواء أكــان الشخــص حقيقيــاً أم اعتباريــاً ، لا يمكــن أن تنتقــل مــن ذمتــه إلى 
ولكـــن يمكـــن لمـــن تعلقـــت الزكـــاة بذمتـــه أن يوكـــل شخصـــاً آخـــر حقيقيـــاً أو . ذمـــة شـخــص آخـــر 

  .واالله أعلم  -اعتبارياً بإخراج الزكاة نيابة عنه 
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هـذا السـؤال كسـابقه مبـني علـى أن الزكـاة واجبـة علـى الشخصـية الاعتباريـة ، والجـواب علــى 
  :هذا الاعتبار هو 

لا أثـــر للأشـــخاص الحقيقيـــين علـــى وجـــوب الزكـــاة علـــى الشخصـــية الاعتباريـــة لأن الشخصـــية الاعتباريـــة 
فـإذا  -المسـاهمين  -لزكاة باعتبارها شخصية منفصلة عن الأشخاص الحقيقيين تجب عليها ا

                                                           
ندوة الحاديـة عشـرة لقضـايا الزكـاة     بحث مقدم لل ١٥زكاة أسهم الشركات ص  ١

  .المعاصرة 
انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي العالمي بجده المنشور في مجلـة المجمـع العـدد     ٢

، وبحوث زكاة الأسهم في الشركات المنشورة في نفس العـدد   ٨٨١ص ١الرابع ج
  . ٧٥٧ومنها بحث الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير ص  ٨٢٦ - ٧٠٣ص 
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كانــــت الشــــركة مســــلمة تجــــب عليهــــا الزكــــاة ولــــو كــــان جميــــع المســــاهمين غــــير مســــلمين ، وإذا 
كانت الشـركة غـير مسـلمة لا يجـب عليهـا الزكـاة ، ولـو كـان جميـع المسـاهمين مسـلمين ، هـذا 

الحكـم الخـاطئ بوجـوب الزكـاة علـى الشخصـية الاعتباريـة هو الحكم الشـرعي الـذي يترتـب علـى 
  .واالله أعلم . أصالة  -شركة المساهمة  -
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هــذا الســؤال يمكــن الجــواب عنــه علــى الــرأيين ؛ الــرأي الخــاطئ الــذي يجعــل الزكــاة واجبــة علــى 
أصـــالة ، والـــرأي الصـــائب الـــذي يجعـــل الزكـــاة واجبـــة  علـــى  -الشـــركة  -تباريـــة الشخصـــية الاع

  .نيابة عنهم ) الشخصية الاعتبارية ( المساهمين وتخرجها الشركة 
) الشـــركة(فعلـــى الـــرأي الأول تكـــون الزكـــاة دينـــاً مـــن الـــديون الـــتي علـــى الشخصـــية  الاعتباريـــة 

يكــــون لأمــــوال الزكــــاة " م علــــى أن ١٩٩٠مــــن قــــانون الزكــــاة لســــنة ) ٥٣(وقــــد نصــــت المــــادة 
  ١" .امتياز على كل مال آخر للمدين بها 

وإذا لم يكــــن للشخصــــية الاعتباريــــة مــــال فــــلا يطالــــب المســــاهمون بــــدين الزكــــاة ، لأنــــه متعلــــق 
بذمة الشخصية الاعتبارية لا بذممهم ، ويطالب به المسئولون عن الشخصية الاعتباريـة إذا 

  .ة إلى أن أفلست الشركة ثبت تقصيرهم في أداء الزكا
وعلــى الــرأي الثــاني القائــل بوجــوب الزكــاة علــى المســاهمين ، وتخرجهــا الشــركة نيابــة عــنهم ، 
فإن إفلاس الشركة لا يعفي المساهمين من الزكاة التي وجبت علـيهم ، ولم تخرجهـا الشـركة 

  .واالله أعلم  -. إلى أن أفلست ، ويجب عليهم أداؤها من أموالهم الأخرى 

                                                           
  " .بها " م مع حذف ٢٠٠١من قانون الزكاة لسنة ) ٥١(هو نص المادة هذا  ١
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م الــتي أوجبــت الزكــاة علــى الأشــخاص الاعتباريــة لم ١٩٩٠مــن قــانون الزكــاة لســنة ) ٤(المــادة 
والشـروط العامـة لوجـوب الزكـاة  ١تستثن سوى مال غير المسـلمين مـن الأشـخاص الاعتباريـة ،

ذا تحققــــت في أي شخصــــية اعتباريــــة يجــــب عليهــــا إخــــراج الزكــــاة ، إ) ٥(الــــواردة في المــــادة 
الـــتي بينـــت الأمـــوال الـــتي لا تجـــب ) ٢٤(والمـــادة  ٢ســـواء نشـــأت بقـــانون خـــاص أو غـــير خـــاص ،

  ٣.فيها الزكاة لم يذكر منها أموال الشخصيات الاعتبارية التي نشأت بقوانين خاصة 
صـــيات الاعتباريـــة الـــتي نشـــأت بقـــوانين م يحكـــم الشخ١٩٩٠وعلـــى هـــذا فـــإن قـــانون الزكـــاة لســـنة 

واالله  -. خاصــة مــا لم يوجــد نــص خــاص يســتثني شخصــية مــن هــذه الشخصــيات الاعتباريــة 
  .أعلم 
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  . لا أدري: السؤال غير مفهوم لي ، وجوابي عنه 

                                                           
  )) .١٦(المادة (م ٢٠٠١حذفت الفقرة الخاصة بهذا الاستثناء من قانون الزكاة لسنة  ١
من قانون الزكاة لسنة ) ١٧(م تقابلها المادة ١٩٩٠من قانون الزكاة لسنة ) ٥(المادة  ٢

  .م ٢٠٠١
من قـانون الزكـاة   ) ٣٧(م تقابلها المادة ١٩٩٠ن الزكاة لسنة من قانو) ٢٤(المادة  ٣

  .م ٢٠٠١لسنة 
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ن موضــوعات هــذه الورقــة تــدور حــول إمكانيــة وجــوب الزكــاة علــى الشخصــية الاعتباريــة إ
ولا يمكـــــــن وجــــــوب الزكــــــاة علـــــــى شــــخــص إلا إذا كــــــان مســـــــلماً مالكــــــاً للنصـــــــاب  -شــــــركات المســــــاهمة  -

بشروطه ، ولا سبيل إلى تجريد المساهمين من أموالهم التي ساهموا بها وتمليكها للشخصـية الاعتباريـة 
بـــــل إن الواقـــــع يشـــــهد أن الشـــــركة نفســـــها مملوكـــــة للمســـــاهمين، فكيـــــف يعقـــــل أن تكـــــون  -الشـــــركة  -

  .الأسهم مملوكة لغير المساهمين 
  
  

  .واالله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم 
  
  
  

        هـ١٤٢٢جمادي الآخرة  ٤
  الصديق محمد الأمين الضرير                                                              

  أستاذ الشريعة الإســـلامية                                م٢٠٠١ أغسطس ٢٣
  جامعة الخرطوم-ية القانونكل            
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، الــــذي ٢٠٠١م الصـــادر في يونيـــو ســـنة ٢٠٠١اطلعـــت بعـــد كتابـــة البحـــث علـــى قــــانون الزكـــاة لســـنة 
  :م ، فكان لزاماً علي أن أتبع البحث بهذا الملحق ١٩٩٠ألغى قانون الزكاة لسنة 

  :يتعلق بموضوعنا ، فقد عدلت عبارةم ١٩٩٠ديلًا في قانون الزكاة لسنة أدخل هذا القانون تع
  :م إلى ١٩٩٠من قانون الزكاة لسنة ) ١( ١٤الواردة في المادة " تجب الزكاة على كل شخص " 
  . م ٢٠٠١من قانون الزكاة لسنة  ١٦الواردة في المادة : " تؤخذ الزكاة من كل شخص " 

بوجـــوب الزكـــاة  ١٩٩٠هـــو رجـــوع عـــن الحكـــم الـــذي في قـــانون  فمـــا مـــدلول هـــذا التعـــديل ؛ هـــل
  على الشخصية الاعتبارية ؟

لا يغــير مــن الحكــم شــيئاً فكــل مــا قلتــه " تجــب " بكلمــة " تؤخــذ " إن هــذا التعــديل باســتبدال الكلمــة 
م ، ٢٠٠١مــن قــانون الزكــاة لســنة  ١٦م ينطبــق علــى المــادة ١٩٩٠في قــانون الزكــاة لســنة  ١٤عــن المــادة 

" تـــؤول إلى " تؤخـــذ " وكلمـــة  -وجـــوب الزكـــاة  - ١٤هـــو نفـــس عنـــوان المـــادة  ١٦عنـــوان المـــادة  لأن
لأنها تحتاج إلى بيان الأساس والصفة التي تؤخـذ بهـا الزكـاة مـن الشخـص ، سـواء كـان طبيعيـاً أم " يجب 

 معنويـــاً ، والأســـاس الـــذي تؤخـــذ بـــه الزكـــاة مـــن الشـخــص الطبيعـــي هـــو الوجـــوب مـــن غـــير شـــك ، ولـــولا
وجوب الزكاة عليه ما أخذت منه ، والقانون سـوى في هـذه المـادة بـين الشخـص الطبيعـي والشخـص 

  .الاعتباري 
ان التســوية بــين الشخــص الطبيعــي والشخــص الاعتبــاري بالنســبة للزكــاة وأعطاءهمــا حكمــاً واحــداً 

 -عتباريـــة مســـتحيل ، ولا بـــد مـــن مـــادة منفصـــلة لكـــل منهمـــا يـــنص في المـــادة  الخاصـــة بالشخصـــية الا
علــــى أن الزكــــاة تجــــب علــــى المســــاهم ، وأن الشــــركة تخرجهــــا نيابــــة عنــــه ، فيكــــون  -شــــركات المســــاهمة 

  .الواجب على الشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن مالكيها ، وليس أصالة عن نفسها 
  .واالله أعلم 

  
  

  هـ١٤٢٢جمادي الآخره  ٢٨
  م٢٠٠١     سبتمبر ١٧

  الخرطوم            
  
  
  

 


